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  ملخص: 

 من الدولية طوالضغو   ،الداخلي لمستوىا على لمواجهتها المالية الموارد ومحدودية الاجتماعية المطالب وتزايد لتعقد كان  لقد
 إذ الجزائر، ابينه ومن ةالنامي الدول صةوخا للدول، المالية ياراتالخ على كبير  تأثير الخارجي، المستوى على المانحة الأطراف
 المج في اعتهانج  أثبتت التي ديدالج العمومي التسيير ومبادئ لتتماشى المالية أنظمتها  عصرنة ضرورة أمام نفسها وجدت
 في التوجه لهذا تجسيدا   المالية بقوانين   لمتعلقا 15-18 العضوي القانون ويعتبر العمومي، التسيير وتحسين النفقات ترشيد
 .الجزائر

 .15-18 العضوي القانون العمومي، الأداء تحسين المالي، النظام عصرنة :المفتاحية الكلمات
Abstract 

The complexity and growth of social demands and the limited financial resources to 

meet them internally on the one hand, and the international pressure exerted by the 

donor parties on the other hand, have had a great influence on the financial choices of 

developing countries like Algeria which found itself faced with the obligation of 

modernizing its budgetary system for the establishment of the bases of new public 

management, a management that has proven its worth in terms of efficiency and 

improving the quality of public management. And it is in this perspective that the law 

18/15 was promulgated with a view to the concretization of this orientation in Algeria 
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 مقدمة:

بضرورة تبرير  المواطنيايد الوعي لمواجهتها وتز  إن تعقد المطالب الاجتماعية وتعددها ومحدودية الموارد المالية
تستنبط جوابا لقانون لتم في اطار اتلصرفها للمال العام في اطار السياسات العامة باعتبارها اجراءات  السلطات العمومية

أسسا  عن مشكلة ما وترتبط بمجموعة تفاعلات ديناميكية معقدة مُيزة في سياقها ال كرية بمنظومة قيم ف ومرتبطة قراريمُم
فرض على الدول ضرورة التفكير في آليات ونماذج لإنتاج القرار العمومي تحقق فعالية ، 1وبنائية السلطة وتوزيعها وسياسية

 ونجاعة الأداء العمومي.

لعجز العمومي واجهة اولة لممُا فتح المجال للعديد من الإصلاحات الاستراتيجية المتعلقة بعصرنة تسيير الد
تم لا يمكن ان ي افذه الاهدقيق هتحومبادئ الرشادة ، ولان والاسراف في النفقات العمومية بعيدا عن متطلبات العقلانية 

ية الشاملة لمتطلبات التنمو الدولي  ستوىدون تبني الدولة لنظام مالي عصري يستجيب للتغيرات المتسارعة للنظم المالية على الم
ر الدولة لسفة لتفعيل دو ديد كفلجومي اوالمستدامة،  تأكدت اهمية عصرنة الانظمة المالية المستلهمة من مبادئ التسيير العم

رشيد من شفافية ادئ التسيير التجسد مب ياليةمناجير القانونية للتسيير العمومي وتبني مقاربة  الفيبريةانطلاقا من تجاوز المقاربة 
 ومسائلة وتشاركية ورؤية استراتيجية.

ذ لمد الإصلاحي، اانب هذا تجكنها لا يموالجزائر كدولة نامية منتمية لنسق دولي وساعية لتحقيق أهدافها التنموية 
رخ في ة بموجب المرسوم الرئاسي المؤ إصلاح هياكل ومهام الدول شرعت رسميا  في تطبيق مشروع عصرنة الدولة بعد تعيين لجنة

ات ، والتي كملفت باقتراح عناصر إصلاح كامل مترابط للدولة يعكس التطور 2000نوفمبر  22
 .2اعية،والثقافية للبلاد، ويستجيب لمستلزمات دولة عصريةالسياسية،الاقتصادية،الاجتم

يد للمال فالتدبير الرش والمالية نظمة الميزانيةافي إصلاح  2001من هذا السياق انطلقت الجزائر بداية من سنة ضو 
 .3بكل أشكالهفساد بذير والل والتالتي تقوم عليها كل استراتيجية طموحة لمحاربة الرشوة وهدر الأموا الأداةالعام هو 

ن العضوي  القانو فيسدا مجوسنحاول خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على أهم مرتكزات هذا الإصلاح المالي  
 المتعلق بقوانين المالية ودوره في تحسين الاداء العمومي. 15 -18

 انطلاقا من الاشكالية التالية:
 ي؟ء العمومالادا وكيف تساهم في تحسينفيما تتمثل أهم مرتكزات اصلاح النظام المالي في الجزائر 

 والتي سنناقشها من خلال المحورين التاليين:
 الدافعة لإصلاح المنظومة المالية في الجزائر داخليا وخارجيا. الأسباب -1
ء قوانين المالية ودورها في تحسين الادابالمتعلق  15 -18مرتكزات الاصلاح المالي من خلال القانون العضوي  -2

 العمومي.
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 سباب الدافعة للإصلاح المالي:الا -1
المعدل والمتمم والمتعلق   17 -84ون لقد اثبتت التجربة فشل المنظومة المالية التقليدية المؤسسة بناء  على القان 

قه الي في شه كان محملا  بمحتوى ليبر لكنه في الوقت نفس ،وتوجهها  الاشتراكي 1976بقوانين المالية المجسد لمبادئ دستور 
انينات ائر نهاية الثمتها الجز تي عرفمُا جعله عرضه للعديد من التعديلات، خاصة بعد الازمة المتعددة الأبعاد ال ،التقني

ير طار المنظم لتسيبلاد الالسياسي للذو التوجه الليبرالي، فقد تجاوز الواقع الاقتصادي والاجتماعي وا 1989وصدور دستور 
وانعدام التوازن بين 4ة للدولةية العاميزانلات كبيرة تجسد الانغلاق في إعداد وتنفيذ المالمالية العمومية، وارتبط بوجود اختلا

ئر الوزارية لى مستوى الدوالمالية عنون االسلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال تسييرها،إذ تنفرد الحكومة بإعداد مشروع قا
ة وتحليل للمالية العام التقنية دواتذ وعدم تمكن النواب من الابعيدا  عن مساهمة البرلمان بحكم قيامها بالتسيير والتنفي

 السياسات المالية التي تتطلب خبرات تكنوقراطية يفتقدها نواب البرلمان.
ل الحكومي من خلا لى العملعابية بالإضافةإلى عدم التناسب بين الصلاحيات المخولة للبرلمان لممارسة مهامه الرق

 التلاعب بالأطرو لسلطوية نات ا الاستغلال الفعلي لها،إذ أفرغت من محتواها نتيجة للرهاآليات محددة دستوريا و بين
قييم السياسات ن في مراقبة وتالبرلما اعليةفالقانونية والتركيز على الجوانب السلبية من اليات العقلنة البرلمانية للتقليل من 

 .ية لصالح الهيئة التنفيذيةالتوازنات الدستور  العامة على أساس هندسة دستورية تمرجح
افية في نظام المحاسبة غياب الشف 17-84كما عكست المنظومة المالية المؤسسة بناء على القانون الاطار 

ال جراءات مع اغفسلامة الاكلي و العمومية وغموض الوثائق الميزانوية، ويعود ذلك لارتكازه على الاهتمام بالطابع الش
ب إطار ستهدفة مع غيانتائج الملا ال الاداء، وكذا تسيير النفقات العمومية على أساس الوسائلعناصر الفاعلية وكذا نجاعة 

تحديات لتصدي للادرات متعدد السنوات في التخطيط للميزانية، وعدم نجاعة نظم المعلومات، مُا ساهم في شل ق
وساعد على تبديد الأموال العمومية وانتشار ، وأضعف نجاعة وفاعلية النفقات العمومية، 5الاقتصادية التي تواجه الجزائر

 الفساد.
 :6نهامن بيو وقد حدد الباحث "محمد لكحل"جملة من العناصر المميزة للمنظومة المالية التقليدية  
 يز على ة اكثر من التركوقراطيالبير  اتباع نمط تسيير عمومي تقليدي قائم على السلطة القانونية التي تفرضها العقلانية

 الاقتصادي.الجانب 
 نفاق العام دونط في الالافراهيمنة منطق الوسائل الذي حول قانون المالية من أداة للتنمية إلى هدف،وساهم في ا 

 حاجة لذلك.
   نها:فقات مالنفقة العامة لدورها بسبب نقائص في مدونات الميزانية وهيكل الن أداءالضعف في 
 د الى عدة نفقات من طبيعة واحدة.عدم التجانس في التصنيف حيث يشير الباب الواح -1
ن مياجات كل وزارة دير احتتم تقعدم اعتماد النظام المالي في تقدير النفقات على تقنية الخيارات والمالية بحيث ي -2

 امة.قات العللنف الاعتمادات وهو ما يدفعها للمبالغة في طلب الاعتماد وهو يمفسر الزيادة المستمرة
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 لية.طغيان هاجس التوازنات الما -3
 .التضخم المستمر للأحكام غير المالية -4
سيات لجنكات المتعددة افي الشر  ا مُثلةمثلت المؤسسات المالية الدولية  وكذا العولمة وأدواتهعلى الصعيد الخارجي فقد  أما

العالم  دول عمومية فيالية النظمة المأعلى  الي والتأثيرعاملا  رئيسيا  في تشكيل وصياغة القرار الموالمنظمة العالمية للتجارة 
، إذ فرضت ضرورة عقلنة التسيير العمومي وتراجع المنطق القانوني أمام أهمية التسيير القائم على 7الثالث ومن بينها الجزائر

 .8والأداءتعميم ثقافة النتائج 
 والمية للأمالنا كما أن سعي الدول والمنظمات المانحة للحصول على ضمانات عن حسن استغلال الدول

فة افية وبناء ثقاسين الشفلى تحالممنوحة لها، جعلها تفرض عليها أليات جديدة لتحقيق نجاعة الأداء العمومي ترتكز ع
 الأداء وتقوية علاقات المساءلة والتشاركية في هذه البلدان.

النامية  دولقدمها لللتي ياخاصة بعد أن كشفت دراسات للبنك الدولي وجود علاقة سلبية بين قيمة المساعدات 
اضه في حين أن اصل انخفو بها  ومعدلات النمو، إذ أن بعض البلدان تسلمت مساعدات مالية كبيرة، إلا أن مستوى الدخل

ريقة تسيير ية كون طجح فرضأخرى تحصلت على مساعدات أقل إلا أن مستوى الدخل ارتفع بها بشكل واضح، مُا ر  دولا  
،  وعلى هذا الأساس ارتبط تقديم المساعدات باعتماد آليات حسن تسيير هذه 9نميةهذه الأموالهي المحدد في نجاح عملية الت

 الاموال، ومن أهمها عصرنة نظم الميزانية. 
ت بالإعلان عن تي انطلقئر والإصلاح المنظومة المالية للجزا وقد تظافرت العوامل السابقة الذكر لتفرض ضرورة

ع عصرنة ير لتمويل مشرو ء والتعملإنشاقرض الموقع بين الجزائر والبنك الدولي لمشروع تحديث انظمة الميزانية بعد اتفاق ال
 ، وتضمن هذا المشروع الاتفاق على النقاط التالية:10المنظومات الخاصة بالميزانية

 .إقامة منظومات جديدة لتسيير النفقات 
  .المعلوماتية ومنظومات الاعلام 
   خلية تنسيق المشروع ومتابعته 

 لتحقيق ما يلي: كان يهدف  و
 التحكم في النفقة العمومية. -
 تسهيل الخيارات الاستراتيجية من خلال المعلومات والتحاليل الهادفة. -
 عية.لاجتماتحسين شفافية الميزانية لأجل ترقية نقاش واضح لخيارات السياسات الاقتصادية وا- 

 ة.لميزانية في اوالاستثمارات المسجلتعزيز مراقبة التنفيذ وتحسين الأداءات في انجاز السياسات  -
تشارة في هذا يم الاسصصة في تقدوبالرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية مع هيئات عالمية متخ      

 .11نيةلميزااالمجال وانشاء مديرية مركزية على مستوى وزارة المالية لمتابعة تنفيذ مشروع عصرنة 
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لمشروع الأولي لهذا القانون قد تمت علما أن ا 2018تعلق بقوانين المالية لم يصدر إلا سنة إلا أن القانون العضوي الم
نظر فيه ليعاد ال 2012نة من طرف مجلس الحكومة ليتم تعديله مرة اخرى في س 2008مارس  12المصادقة عليه تاريخ 

 . 2018مارس  14مرة اخرى والمصادقة عليه بتاريخ 
ودورها في  2018سبتمبر  2 المؤرخ في 15-18ح الميزاني في القانون العضوي رقم المحاور الاساسية للإصلا -2

 تحسين الاداء العمومي:
اسبي ووسيلة لعصرنة لإصلاح الإطار الميزاني والمح أداة تشريعية المتعلق بقوانين المالية 15-18يعتبر القانون العضوي  

ج نفقات ويوجه نحو تحقيق النتائساس طبيعة الأوليس على  Budgétisions إذ يتأسس على مبدأ الموازنة المالية العمومية
 .12من أهداف محددة انطلاقا

 وتتمثل أهم المرتكزات الإصلاحية التي يتضمنها في مايلي:
 ئج:لنتااالانتقال من الميزانية المرتكزة على الوسائل إلى الميزانية المرتكزة على   .1

ن القانون في تجسيد السياسات العامة التي يكو  يساهم هذا 15-18من القانون العضوي  2وفقا لنص المادة 
غايات المصلحة لوفقا   محددةتنفيذها مؤسسا على مبدأ التسيير المتمحور حول النتائج انطلاقا من اهداف واضحة و 

ف محددة ، وهو ما يؤكد على التوجه نحو تسيير قائم على النتائج على أساس أهدا13العامة والتي تكون موضوع تقييم
سيم الاعتمادات ائل وتقالوس ومرسومة مسبقا، وهذا يعني انه بدلا من الاعتماد على نظام ميزاني قائم على تعبئة

التي تهدف  الاهدافامج و حسب الأبواب والقطاعات أو الفصول، سيكون التوجه للاعتماد على مبادئ موازنة البر 
يجاد الآليات لإلعمومي العمل نجاعة وتقوم على تحقيق شفافية الاستغلال الموارد العمومية بأكبر قدر مُكن من ال

 الملائمة لتدقيق المعلومات المتعلقة به.
ثل مجموعة من العملي  من وزارة من ضتناسقة ات الموترتكز هيكلة هذه الموازنة على مفهوم البرنامج الذي يمم

يم على يات تقيلى عملكل هذه العناصر االوزارات، ويشمل على اهداف محددة ومؤشرات لقياس الاداء، وتخضع  
 .14مستوى الانجاز

 يكطاق مسؤولياتها،ندخل في لتي توستمكن هذه الصيغة الدوائر الوزارية والمصالح الحكومية من برمجة كل العمليات ا 
 ف مع الزاميةهداقيق الاتحبر في أك أكبر للمسيرين والآمرين بالصرف في اتخاذ القرار مقابل تحملهم مسؤولية نح حريةتم

، ويتم تقييم المشروع السنوي للأداء من 15إعداد تقارير اكثر دقة عن تسيير أداءهم و التي تكون مرفقة بمؤشرات الاداء
 لجزائر.ح المالي في اهر الاصلابر جو خلال النتائج المحققة وهذا تماشيا مع مبدأ التسيير المتمحور حول النتائج الذي يعت

لنفقة كونه يربط صرف اللعمومي اسيير  يفتح أفاقا كبيرة لضمان فعالية المالية ونجاعة أداء التوهذا النوع من التسيير 
يرتبط وجوده قرار العمومي و نتاج الدا  لإبنتائج إنجاز الاهداف ويمكن من تطبيق تقييم السياسات العامة باعتباره نموذجا  جدي

صرنة ية المتعلقة بعستراتيجات الاستمر للسياسات العامة والإصلاحبتحقيق فعالية ونجاعة الأداء العمومي وبالتحسين الم
 تسيير الدولة.



 العمومي الأداء لتحسين دعامة الجزائر في المالي النظام عصرنة
 

572 
 

نتائج حكم حول هذه ال  إعطاءثمدقة، فتقييم السياسات العامة كآلية لقياس الآثار الخاصة بها باستعمال معايير محددة ب
مر الذي جسده ، وهو الأ16اائجهلها، ونتوالآثار لا يمكن أن يتم دون ان تكون هذه السياسة محددة في أهدافها،  ووسائ

على  لنظام الميزانياارتكاز  خلال القانون العضوي الجديد كما أن تقييم السياسات العامة الذي يؤسس له هذا القانون من
في التسيير مجة ييم كعملية منديير للتقل معاالأهداف والنتائج يجعل الاداء العمومي موجه نحو  تحقيق العناصر التالية والتي تمث

 العمومي.
 الأهداف ي مدى تناسب: تقييم أسس التدخل الأفضل ارتباطا بالأهداف المحددة أ La pertinenceالملائمة -1

هام الرهانات يئة بالمة البمع الرهانات التي تواجهها، وتناسب الوسائل المحددة مع الاهداف أي تحليل علاق
 اجات الحقيقية.إذا كانت أهدافه متطابقة مع الح إلا املائمفالعمل العمومي لا يكون  والأهداف،

ا تقدره لمحددة وهو مالعمل العمومي متناسبة مع الأهداف انتائج  : أي أن تكون L'efficacitéالفعالية -2
 مؤشرات النتائج.

وعية ن ناحية نعليا مرضية موتحديد الكفاية يكون بمعرفة إن كانت النتائج المحققة ف : Efficienceالكفاية  -3
ت والزمن ت كمخرجالخدماكمدخلات وا  لخدمة أخذا   الوسائل بعين الاعتبار فالكفاية تتمحور حول الثرواتا

 .17لإنتاج المخرجات الذي تتطلبه المدخلات
 ماعية.ثيراته الاجتوترتبط بتحديد علاقات السببية بين العمل العمومي وتأ :effectivitéالفاعلية  -4

  العامة: اساتالرقابة البرلمانية والتأسيس لتقييم السي ترسيخ الشفافية والمساءلة وتعزيز .2
والمطابقة  ركز على الشرعية الذي يقانونيإن الإصلاح المالي يقتضي الانتقال من الرقابة المالية القائمة على المنطق ال

قارنة  ف وتحقيق النتائج منجاز الأهداإالآداء من خلال متابعة مدى  الى نوع آخر من الرقابة يركز على تقييم فعالية ونجاعة
تفعيل لية كآلية ة كل التعاملات المالاستخدام المال العام وترتبط هذه الرقابة بشفافي لرشادة بالموارد المستخدمة ضمانا  

 المساءلة.
لتام وضوح اتبارها تعني العفالشفافية با إن العلاقة بين الشفافية والمساءلة تبادلية وطردية، إذ يعزز كل منهما الآخر،

الشعب وخضوع  ابة  عنلحكومة  نياالقرارات ورسم الخطط والسياسات وعرضها على الجهات المعنية بمراقبة أداء  في إتخاذ
، تمفعل المساءلة كوسيلة يتحمل الأفراد والمنظمات بموجبها 18الممارسات الإدارية والسياسية للمحاسبة والمراقبة المستمرة

ءتها ا بهدف رفع كفانوطة بهات المة الإدارية بتقديم حسابات عن طبيعة مُارستها للواجبمسؤولية ادائهم، وتلتزم الأجهز 
على  هومان في تسيير المالية العامة باعتمادههذان المف 15-18أداءها وعلى هذا الأساس كرس القانون العضوي  وفعالية

ده ى البرنامج كوحتمادا علد اعفي حساب واح زانيات التسيير والاستثمار والنقليالتطبيق الموحد لمبدأ التخصيص عبر م
 لتخصيص الاعتمادات المالية.
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عن  ذ تتضمن تقريرا  لمالية إنون اكما يتوضح سعي المشرع لتحقيق الشفافية من خلال كم الوثائق المرفقة بمشروع قا
 ة ووثائق خاصة بمشروع الميزانيةسيريإلى ملاحق تف الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية على المدى المتوسط بالإضافة

 نيبعة التي تؤسس لمبدأ الصدق الميزامن الفقرة الرا 65وفي السياق نفسه تندرج المادة  ،وتقرير عن الأولويات الاقتصادية
 بصدق وصراحة. والذي يعني التصريح بالمعطيات والمعلومات  lolfالمنقول عن القانون العضوي الفرنسي

ع من ن المالية والرفقشة قانو  منافيتعزيز المساءلة والشفافية من خلال تعزيز دور البرلمان  كما يتأكد التوجه نحو
انية وسيله رقابية ون تسوية الميز يعد قان ، كماجودة وموثوقية المعلومات المقدمة له، وتعديل الجدول الزمني لإعداد قوانين المالية

 اء الحكومي بمعطيات رقمية دقيقة.فعاله على طرق الإنفاق بتحليل وتقييم نتائج الاد

 خاتمة:

با  كبيرا  تبنيه يمثل مكسو لخارجية اوطات إن عصرنة النظام المالي في الجزائر كان ضرورة حتمية فرضتها الظروف الداخلية والضغ
الية وتحسين رشادة المقيق التحمعايير  بارهاللجزائر لكونه يفتح آفاقا  كبيرة لتجسيد مبادئ الشفافية والمسالة والتشاركية باعت

 .الاداء العمومي
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